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تضمنــت الدراســة مفهــوم المزارعــة، حيــث توصــل الباحــث الــى أنَّ المزارعــة عبــارة عــن عقــد مــا بيــن 
صاحــب الأرض الجــرداء أو المغروســة بالأشــجار وبيــن المــزارع لزراعــة هــذه الأرض علــى أن تكــون الأجــرة 
نســبة معينــة مــن نفــس المحصــول الناتــج مــن الأرض، واحــكام هــذا العقــد عبــارة عــن خليــط يتكــون فــي أغلبــه 
مــن احــكام الإيجــار العــادي للأراضــي الزراعيــة والتــي رجــح المشــرع جانبهــا، ويتمثــل البعــض الآخــر بأحــكام 
عقــد الشــركة. وتترتــب علــى طرفــي هــذا العقــد التزامــات بموجــب كلا مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ رقــم 
)40( لســنة 1951 وقانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ رقــم)117( لســنة1970، ولعــل مــن أهمهــا 
ــن  ــا م ــة صاحــب الأرض وغيره ــه ورقاب ــزارع بتوجي ــزام الم ــزارع، والت ــزام صاحــب الأرض بتســليمها للم الت
الالتزامــات الأخــرى. وأخيــراً بينــت الدراســة طــرق انقضــاء عقــد المزارعــة فــي ضــوء القانــون المدنــي العراقــي 
ــه أو لعجــز  ــه لإخــال الطــرف الآخــر بالتزامات ــل أحــد طرفي النافــذ والتــي منهــا: فســخ عقــد المزارعــة مــن قب
المــزارع عــن الزراعــة، وفســخ المزارعــة مــن قبــل ورثــة المــزارع عندمــا يكــون العقــد مرهقــاً لهــم. كمــا تطرقت 
الدراســة لطــرق انقضــاء هــذا العقــد فــي ضــوء قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي مــن أهمهــا: 

الغــاء العقــود الزراعيــة، وانهــاء المزارعــة لإخــال المــزارع بالتزاماتــه الجوهريــة.
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Abstract
     The current paper has included the concept of sharecropping, where the researcher has conclud-
ed that sharecropping is a contract between the owner of barren land or planted with trees and the 
farmer to cultivate this land, provided that the rent is a certain percentage of the same crop resulting 
from the land, and the provisions of this contract are a mixture consisting mostly of the provisions 
of the ordinary lease of agricultural lands, which the legislator favored. The others are represented 
by the provisions of the company contract. Both parties to this contract have obligations under both 
the effective Iraqi Civil Law No. (40) of 1951 and the effective Iraqi Agrarian Reform Law No. (117) 
of 1970, perhaps the most important of which is the obligation of the land owner to deliver it to the 
farmer, the farmer’s obligation to direct and control the land owner, and other obligations. Finally, 
the study has showed the ways to terminate the sharecropping contract in light of the Iraqi civil law 
in force, including: termination of the sharecropping contract by one of parties due to the other par-
ty’s breach of his obligations or the farmer’s inability to farm, and termination of the sharecropping 
contract by the farmer’s heirs when the contract becomes burdensome for them. The study has also 
discussed the ways to terminate this contract in light of the Iraqi agricultural reform law in force, the 
most important of which are: canceling agricultural contracts and ending sharecropping due to the 
farmer’s breach of his fundamental obligations.
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المقدمة
ــد  ــرون أح ــذ ق ــي من ــاع الزراع ــد القط يعُ
ــا اقتصــاد  ــوم عليه ــي يق ــات، الت ــم القطاع أه
الكثيــر مــن بلــدان دول العالــم، ولأهميــة هــذا 
القطــاع فقــد أولــى بــه المشــرع فــي هــذه 
الــدول، ومنهــا المشــرع العراقــي اهتمامــاً 
خاصــاً، ولعــل مــن أوجــه هــذا الاهتمــام ســن 
ــي،  ــاع الزراع ــى بالقط ــي تعُن ــريعات الت التش
حيــث مــن جملــة مــا تضمنتــه هــذه التشــريعات 
للعلاقــات  المنظمــة  العقــود  مــن  مجموعــة 
علــى  الــواردة  والتصرفــات  الزراعيــة 
الأراضــي الزراعيــة، ومــن أهــم هــذه العقــود 
ــذي نظــم المشــرع  ــد المزارعــة، وال هــو: عق
المدنــي  القانــون  ضمــن  أحكامــه  العراقــي 
النافــذ رقــم )40( لســنة 1951،  العراقــي 
ــي  ــاح الزراع ــون الإص ــن قان ــم ضم ــن ث وم
لســنة1970،  رقــم)117(  النافــذ  العراقــي 
تســري  خاصــاً  قانونــاً  الأخيــر  يعُــد  حيــث 
ــارض  ــد التع ــة عن ــة بالزراع ــه المتعلق أحكام
ضمــن  الــواردة  الزراعيــة  الأحــكام  مــع 
القوانيــن الأخــرى ومنهــا القانــون المدنــي 
ــاره  ــة؛ باعتب ــد المزارع ــة عق ــذ، ولأهمي الناف
العقــود الشــائعة فــي بلدنــا العراقــي؛  مــن 
ــى أحــكام هــذا  فقــد ســلط الباحــث الضــوء عل
العقــد، تحــت عنــوان )التنظيــم القانونــي لعقــد 
المزارعــة » دراســة فــي القانــون العراقــي«(.

ثانياً-الدراسات السابقة:
ــم الباحــث دراســة  ــى حــد عل لا توجــد عل
قانونيــة بحثــت عقــد المزارعــة فــي ضــوء 
احــكام القانــون العراقــي، بالرغــم مــن وجــود 
العديــد مــن الدراســات الشــرعية التــي تناولــت 

هــذا الموضــوع مــن أوجــه مختلفــة.

ثالثاً-أهمية موضوع البحث:
ســابقة  قانونيــة  دراســة  وجــود  لعــدم 
القانــون  احــكام  ضــوء  فــي  للموضــوع 
العراقــي كمــا مبيــن أعــاه؛ لذلــك تأتــي أهميــة 
الموضــوع مــن الناحيــة النظريــة، حيــث حاول 
ــذا   ــون ه ــو بشــكل مختصــر أن يك الباحــث ول
البحــث هــو الدراســة المنشــودة لســد هــذا 

النقــص.
كمــا تكمــن أهميــة الموضــوع مــن الناحيــة 
العمليــة، بتوضيــح الباحــث لطبيعــة هــذا العقد، 
وتمييــزه عــن العقــود المتشــابهة معــه، وبيــان 
بــه، وبالتالــي  المتعلقــة  القانونيــة  الأحــكام 
الأحــكام والإشــكالات  إزالــة غمــوض هــذه 
الزراعــي  بالشــأن  المعنييــن  تواجــه  التــي 
وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق بعقــد المزارعــة.

رابعاً-مشكلة البحث: 
تتمثــل مشــكلة البحــث بغمــوض أحــكام 
عقــد المزارعــة فــي ضــوء نصــوص القانــون 
ــن  ــد م ــكام العدي ــع اح ــابهها م ــي، وتش العراق
العقــود الآخــرى ومنهــا: عقــد الإيجــار العــادي 
ــد  ــد الشــركة، وعق ــة، وعق للأراضــي الزراعي
ــذا  ــة ه ــول طبيع ــاك ح ــد إرب ــا يول ــل؛ مم العم
ــن  ــث م ــكلة البح ــة مش ــن صياغ ــد، ويمك العق

ــة: خــال التســاؤلات التالي
1-مــا مفهــوم عقــد المزارعــة؟ ومــا هــي 

طبيعتــه؟
2-مــا أهــم الالتزامــات المترتبــة علــى هــذا 

العقــد فــي ذمــة صاحــب الأرض والمــزارع؟ 
3-مــا طــرق انقضــاء هــذا العقــد؟ ومــا 

الاثــار المترتبــة علــى هــذا الانقضــاء؟
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خامساً-منهجية الدراسة: 
اعتمــد الباحــث المنهــج التحليلــي، مــن 
خــال التطــرق لنصــوص القانــون العراقــي 
المتعلقــة بعقــد المزارعــة، وتحليلهــا للوصــول 
ــع  ــد المزارعــة، م ــة لعق ــكام المنظم ــى الاح ال
الاســتعانة بالمصــادر القانونيــة التــي عالجــت 
ــث  ــكالية البح ــة لإش ــاد إجاب ــوع؛ لإيج الموض

ــاه. ــاؤلاته أع وتس

سادساً-هيكلية الدراسة:
)التنظيــم  البحــث  بموضــوع  لإحاطــة 
فــي  دراســة   « المزارعــة  لعقــد  القانونــي 
القانــون العراقــي« (، فقــد تــم تقســيمه علــى 

مباحــث: ثلاثــة 
  حيــث تطــرق الباحــث فــي المبحــث الأول 
الــى مفهــوم عقــد المزارعــة فــي القانــون 
المبحــث  فــي  الضــوء  ســلط  ثــم  العراقــي، 
الثانــي علــى الالتزامــات المترتبــة علــى عقــد 
المزارعــة، أمــا المبحــث الثالــث فقــد تمــت 
فيــه دراســة انقضــاء عقــد المزارعــة، وأخيــراً 
توصــل الباحــث فــي هــذه الدراســة الــى خاتمــة 

ــات. ــج والتوصي ــم النتائ ــت أه تضمن
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المبحث الأول
مفهوم عقد المزارعة في القانون العراقي

11 ينظــر: المــادة )805( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ رقــم )40( لســنة 1951 والتــي نصــت: ))عقــد علــى 
الــزرع بيــن صاحــب الأرض والمــزارع فيقســم الحاصــل بينهمــا بالحصــص التــي يتفقــان عليهــا وقــت العقــد((. 
ود. ســليمان مرقــس، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي )العقــود المســماة / مــج1 عقــد الإيجــار(، ط4، بــا دار 

نشــر ص851. 
22 سليمان مرقس، المصدر نفسه، ص 854

33 د. جعفــر الفضلــي، الوجيــز فــي العقــود المدنــي، ط2، العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، بــا تاريــخ نشــر، 
ص339.  

44 د. سعدون العامري، )الوجيز في العقود المسماة عقدي البيع والإيجار(، بلا دار نشر، 1974م، ص359.
55 عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، )الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي/ الإيجــار والعاريــة(، مــج2، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، 1963، ص1944.
66 د. سليمان مرقس، المصدر السابق، ص852.

يعُــد عقــد المزارعــة أحــد العقــود الــواردة 
علــى الأراضــي الزراعيــة، ولتوضيــح مفهومه 
ــه  ــا ســنتطرق إلي ــذا م ــه وه ــا تعريف ــدر بن يج
فــي المطلــب الأول، ثــم ســنبحث فــي المطلــب 

ــد المزارعــة. ــي أركان عق الثان

بعقــد  التعريــف  الاول:  المطلــب 
المزارعــة فــي القانــون العراقــي

الأرض  مالــك  يلــزم  عقــد  المزارعــة 
الزراعيــة أو المغروســة بالأشــجار بــأن يعطــي 
أو  ليســتثمرها  أخــر  شــخص  الــى  أرضــه 
يزرعهــا مقابــل نســبة معينــة مــن المحصول1.
المــزارع  همــا  المزارعــة  وأطــراف 
والمؤجــر، وقــد يكــون المؤجــر مالــكاً لــأرض 
أو مالــك لحــق الانتفــاع أو حــق التصــرف 
فيهــا أو مســتأجراً أصليــا؛ً وبالتالــي يمكــن أن 

يؤجرهــا مزارعــة أو إيجــاراً عاديــاً 2.
ويتشــابه عقــد المزارعــة مــع الإيجــار 
الزراعيــة  الأرض  علــى  الــوارد  العــادي 
ويشــترك معــه فــي كثيــر مــن الأحــكام وعلــى 
الأخــص انتفــاع المــزارع بأرض غيــره بمقابل 
ــه  ــأنَّ الأجــرة في ــر ب ــز عــن الأخي ــه يتمي إلا إنَّ
عبــارة عمــا تنتجــه الأرض مــن محصــول 

وفقــاً لنســب معينــة 3. 

وتتشــابه المزارعــة مــن جهــة اخــرى 
مــع الشــركة حيــث تكــون هنــاك مســاهمة فــي 
أنتــاج المحصــول بيــن المــزارع بجهــده ومالك 
ــا  ــى أن يتشــارك كل منهم الأرض بأرضــه عل
ناتــج الأرض بنســبة محــددة، كمــا أنَّهــا عقــد 
يكــون فيــه اعتبــار لشــخصية المــزارع، لذلــك 
ــن  ــار م ــن الإيج ــزارع ع ــازل الم ــوز تن لا يج
ــن  ــب الأرض 4. لك ــة صاح ــن إلا بموافق الباط
رغــم هــذا التشــابه بيــن المزارعــة والشــركة 
يوجــد فــوارق بينهمــا، حيــث أنَّ نيــة الطرفيــن 
فــي المزارعــة لــم تتجــه الــى تكويــن شــخص 
ــل  ــث تنتق ــن بحي ــوي مســتقل عــن العاقدي معن
إليــه الحصــص التــي ســاهم بهــا العاقديــن فــي 
ــكل  ــاك التــزام ل تكويــن الشــركة ولا يوجــد هن
منهمــا تجــاه شــخص معنــوي كمــا هــو الحــال 
فــي الشــركة، وكذلــك حصــة كل مــن العاقديــن 
ــاح  فــي المزارعــة لا تكــون مــن صافــي الأرب

كمــا هــو الحــال فــي الشــركة 5.
ــد المزارعــة  ــأنَّ عق ــن ب ــا ســبق يتبي ومم
أنَّ  ورغــم  والشــركة،  الإيجــار  مــن  خليــط 
وألحــق  الإيجــار  جانــب  رجــح  المشــرع 
ـه رتــب علــى جانــب  المزارعــة بــه، إلا إنّـَ
ــف أحــكام  ــي تخال الشــركة بعــض الأحــكام الت

.6 الايجــار عمومــاً 
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 كمــا تتشــابه المزارعــة مــع عقــد العمــل؛ 
وذلــك لأن صاحــب الأرض لــه ســلطة الرقابــة 
يقــرب  ممــا   ،7 المــزارع  علــى  والتوجيــه 
المــزارع مــن العامــل، لكــن رغــم ذلــك تتميــز 
المزارعــة عــن عقــد العمــل فــي أنَّ المــزارع 
لا يأخــذ أجــرة معينــة كمــا هــو الحــال فــي 
ــح والخســارة. ــي الرب ــل يســاهم ف ــل، ب العام

ــن  ــة م ــة بمجموع ــد المزارع ــز عق ويتمي
ــا 8: ــن أهمه ــص م الخصائ

ــارة  ــون عب ــة تك ــي المزارع ــرة ف 1-الأج
ــج. ــن نات ــة م عــن نســبة شــائعة معين

2-المزارعــة نــوع خــاص مــن الإيجــار 
يتــم بمســاهمة صاحــب الأرض والمــزارع فــي 

اســتغلال الأرض.   
3-تكــون شــخصية المــزارع فــي عقــد 

اعتبــار.   المزارعــة محــل 
ومــن الخصائــص الســابقة يمكــن التوصــل 

الــى مجموعــة مــن النتائــج الأتيــة:
ــاك  ــد ه ــة عن ــد المزارع ــي عق ــه ف 1-أنَّ
ــاً  ــن الأرض كلاً أو بعض ــج م ــول النات المحص
ــب صاحــب  ــن أن يطال ــا يمك ــرة، ف ــوة قاه بق
هــو  -كمــا  الأجــرة  عــن  بتعويــض  الأرض 
ــي  ــه شــريك ف ــار العادي-لأن ــي الايج ــال ف الح
المحصــول ويتحمــل نصيبــه مــن الخســارة 9.

2-لا يجــوز للمــزارع الإيجــار مــن الباطــن 

77 المــادة )808( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت )لصاحــب الأرض ولايــة التوجيــه فــي اســتغلالها، 
ولــه الرقابــة علــى أعمــال الزراعــة وســلطته فــي ذلــك يحددهــا القانــون أو الاتفــاق أو العــرف(. 

88 ينظر: د. سليمان مرقس، المصدر نفسه، ص852
99 ينظر: د. جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص346.

110 ينظر: سليمان مرقس، المصدر السابق، ص852. 
111 ينظــر: د. عمــر القاســمي، الزبــدة فــي العقــود المســماة، مركــز القاســمي للدراســات القانونيــة مــع شــركة 

نســور العدالــة للمحامــاة والتدريــب القانونــي، بــا ســنة نشــر، ص104. 
112 ينظــر: د. ســعيد المبــارك ود. طــه المــا حويــش ود. صاحــب عبيــد الفتــاوي، )الموجــز فــي العقــود 

المســماة/ البيــع – الإيجار-المقاولــة(، العاتــك لصناعــة الكتــاب، بــا ســنة نشــر، ص206.
ــد بعــد=  ــه يجــوز للعاقــد نقــض العق ــد الحكــم فــي الحــال. وحكمــه هــو أنَّ ــذي لا يفي ــد الموقــوف: هــو ال 113 العق

أو التنــازل عــن المزارعــة للغيــر 10. 
ــي  ــاهم ف ــب الأرض أن يس ــى صاح 3-عل
أنتــاج المحصــول وذلــك بمــا يتحملــه مــن 
نفقــات تعتبــر جــزء مــن التزاماتــه 11، ولا 
يقتصــر دوره علــى تمكيــن المــزارع بالانتفــاع 
بــالأرض كمــا هــو الحــال فــي الايجــار العــادي.   

المطلب الثاني: أركان عقد 
المزارعة

العقــود  مــن  كغيــره  المزارعــة  عقــد 
يجــب لانعقــاده مجموعــة مــن الأركان والتــي 
ــادي،  ــار الع ــع أركان الإيج ــا م يتشــابه بعضه

وســنتطرق لهــا بإيجــاز وكمــا يأتــي: 
لانعقــاد  يجــب  حيــث  1-التراضــي: 
المزارعــة وجــود التراضــي، أي توفــر الإرادة 
لــدى كل مــن العاقديــن وتلاقيهــا مــع إرادة 
العاقــد الأخــر لإبــرام المزارعــة بالشــكل الــذي 
الصــادر  للقبــول  الإيجــاب  تطابــق  يتضمــن 
مــن العاقديــن 12، كمــا يجــب لصحــة عقــد 
المزارعــة أن يكــون هــذا التراضــي صــادر 
مــن شــخصين متمتعيــن بالأهليــة اللازمــة 
ــة؛  ــل الأهلي ــن كام ــن العاقدي ــون كل م ــأن يك ب
لأنَّ عقــد المزارعــة مــن العقــود الدائــرة بيــن 
النفــع والضــرر وإذا كان أحــد العاقديــن ناقــص 
ــى  ــوف عل ــذ موق ــد عندئ ــون العق ــة فيك الأهلي
الإجــازة 13، أمــا إذا كان أحــد الطرفيــن عديــم 
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ــاً 14.   ــد باط ــد العق ــة فيعُ الأهلي

ــة  ــة صحيح ــد المزارع ــي تنعق ــك لك وكذل
مــن  كل  لــدى  التراضــي  يكــون  أن  يجــب 
العاقديــن خاليــا ً مــن عيــوب الإرادة، فــإذا 
شــاب إرادة أحــد العاقديــن إكــراه أو غبــن مــع 
التغريــر أو غلــط كان العقــد موقوفــاً علــى      
بــأنَّ  الذكــر  مــن  ولابــد   ،15 الإجــازة 
ــي  ــار ف ــل اعتب ــر مح ــزارع تعتب شــخصية الم
ــاره  ــم اختي ــزارع يت ــة؛ لأنَّ الم ــد المزارع عق
علــى أســاس مــا يتوفــر فيــه مــن صفــات 
تضمــن حســن اســتغلاله لــأرض كالكفايــة 
شــخص  فــي  الغلــط  يعُــد  لذلــك  والأمانــة؛ 
المــزارع غلطــاً جوهريــاً يجعــل العقــد موقوفــاً 

علــى الإجــازة 16.    
2-المــدة: ومــدة عقــد المزارعــة وفقــا 
باتفــاق  تحــدد  العراقــي  المدنــي  للقانــون 
ــون  ــا تك ــاق عليه ــدم الاتف ــد ع ــن وعن الطرفي
ــة 17، ولكــن إذا انقضــت  دورة ســنوية زراعي
ــم ينضــج المحصــول بصــورة  ــدة ول ــذه الم ه
ــزرع  ــى ال ــه فيبق ــاده وجني ــا حص ــن معه يمك
الــى حيــن اكتمالــه ونضوجــه وعلــى المــزارع 

=ارتفــاع ســبب الوقــف، وبذلــك يبطــل العقــد وبأثــر رجعــي منــذ لحظــة انعقــاده، كمــا لــه إجازتــه فيكــون نافــذاً منــذ 
بدايتــه وبأثــر رجعــي. ينظــر فــي ذلــك عبــد المجيــد الحكيــم وعبــد الباقــي البكــري ومحمــد طــه البشــير، الوجيــز فــي 

نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي، ج1، دار الســنهوري، 2015، ص114و115  
114 د. عبــد المجيــد الحكيــم، )الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي/ مصــادر الالتــزام مــع المقارنــة بالفقــه 

الإســامي(، ج1، ط2، شــركة الطبــع والنشــر الأهليــة، بغــداد، 1963، ص104
115 ينظــر: عبــد المجيــد الحكيــم وعبــد الباقــي البكــري ومحمــد طــه البشــير، الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي 

ــي، المصــدر الســابق، ص75. ــي العراق ــون المدن القان
116 ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر السابق، ص1948

117 الفقــرة )1( المــادة )807( القانــون المدنــي العراقــي ونصهــا )إذا لــم تحــدد مــدة المزارعــة، كانــت المــدة دورة 
ــنوية(.   زراعية س

ــى  ــزرع يبق ــل إدراك ال ــدة قب ــي نصــت )إذا انقضــت الم ــي والت ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )814( م 118 الم
ــه مــن الأرض(. ــه نصيب ــا في ــزم المــزارع أجــر م ــه ويل ــى إدراك ــزرع ال ال

119 المــادة )28( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ رقــم)117( لســنة 1970 والتــي نصــت )تعتبــر 
العلاقــة الزراعيــة القائمــة عنــد العمــل بهــذا القانــون مســتمرة وتنظــم بيــن أصحــاب العلاقــة الزراعيــة ابتــداءً مــن 

الموســم الزراعــي التالــي لنفــاذ هــذا القانــون وفقــاً لأحــكام المــواد التاليــة(. 
220 ينظــر: والفقــرة )1( مــن المــادة )29( القانــون نفســه والتــي جــاء فيهــا )لا يجــوز إخــراج الفــاح أو المغــارس 
ــري  ــزام جوه ــد الإخــال بالت ــا الا عن ــقي أو تعطيله ــع واســطة الس ــه ولا رف ــتان دون رغبت ــن الأرض أو البس م

يقضــي بــه العقــد أو القانــون(.

أن يدفــع أجــر مثــل الأرض بمــا يعــادل نصيبــه 
التاليــة  المــدة  عــن  وذلــك  الحاصــل  مــن 
ــج  ــال نات ــن اكتم ــى حي ــة ال ــاء المزارع لانته
أعــاه  المــدة  إنَّ  إلا  ونضوجــه18،  الأرض 
ــد  ــي ق ــي العراق ــون المدن ــا القان ــي حدده والت
عُدِلــت وأصبحــت ممتــدة بنــص القانــون وذلــك 
ــي  ــون الإصــاح الزراعــي العراق بموجــب قان
ــاً خاصــاً يخصــص  ــاره قانون ــذ 19، باعتب الناف
نصــوص القانــون المدنــي عنــد التعــارض؛ 
يخصــص  والعــام  عامــة،  نصوصــاً  لأنهــا 

بالخــاص. 
للمــدة  القانونــي  ويعتبــر هــذا الامتــداد 
حمايــة للمــزارع لكــي يســتطيع الاســتقرار 
وزراعــة الأرض بالشــكل المطلــوب، ولذلــك 
وإخــراج  المزارعــة  عقــد  أنهــاء  يجــوز  لا 
المــزارع مــن الأرض بــدون رغبتــه أو تعطيــل 
أدوات الســقي أو رفعهــا، لكــن تمتــع المــزارع 
بهــذه الحمايــة متوقــف علــى قيامــه بكافــة 
أو  العقــد  بموجــب  الجوهريــة  الالتزامــات 
ــاء  ــب أنه ــر طل ــوز للمؤج ــون، وإلا فيج القان

.20 المزارعــة 
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ولعــل مــن الالتزامــات الجوهريــة التــي 
يترتــب علــى الاخــال بهــا مــن قبــل المــزارع 
ســقوط حقــه فــي الامتــداد القانونــي؛ وبالتالــي 
جــواز طلــب أنهــاء عقــد المزارعــة مــن قبــل 
المؤجــر هــي: قيــام المــزارع بـــتأجير الأرض 
مــن الباطــن أو التنــازل عن الإيجــار للغير دون 
موافقــة صاحــب الأرض 21، وكذلــك إهمالــه 
ــة وإســاءة  ــة المطلوب ــالأرض العناي ــة ب للعناي
اســتعمال الأرض. وغيرهــا مــن الالتزامــات 
ــنتناولها بشــيء  ــي س ــزارع والت ــرى للم الأخ

مــن التفصيــل فــي المبحــث الثانــي.
مــدة  علــى  الطرفــان  يتفــق  لــم  وإذا 
ــة  ــون المــدة دورة ســنوية زراعي ــة، فتك معين
ــرة)1( مــن المــادة )807( مــن  بموجــب الفق
ــذه  ــع ه ــم تخض ــي، ث ــي العراق ــون المدن القان
المــدة للامتــداد القانونــي وتكــون لأجــل غيــر 
محــدد بموجــب قانــون الإصــاح الزراعــي 

العراقــي22. 
أركان  تشــابه  مــن  بالرغــم  3-الاجــرة: 
ــع أركان الإيجــار  ــد المزارعــة م وشــروط عق
ــد  ــي عق ــرة ف ــروطه، إلا إنَّ الأج ــادي وش الع
شــائعة  نســبة  تكــون  أن  يجــب  المزارعــة 
معينــة مــن ناتــج الأرض 23. أمــا إذا كانــت 
الأجــرة مقــدار محــدد كخمســة أطنــان مــن 
ــذ إيجــار عــادي،  ــد عندئ ــون العق الحنطــة فيك
وكذلــك عندمــا تكــون الأجــرة نســبة معينــة 
مــن غيــر حاصــل الأرض كالربــع مــن الثمــن 

221 المــادة )810( مــن القانــون المدنــي العراقــي ونصهــا )لا يجــوز فــي المزارعــة أن يؤجــر المــزارع الأرض الــى غيــره 
أو أن يتنــازل عــن الإيجــار لأحــد إلا برضــاء صاحــب الأرض. فــإذا أخــل بذلــك جــاز لصاحــب الأرض أن يفســخ العقــد 

أو يطالــب المــزارع بالتعويــض(.
222 المــادة )28( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت على:)تعتبــر العلاقــة الزراعيــة 
القائمــة عنــد العمــل بهــذا القانــون مســتمرة وتنظــم بيــن أصحــاب العلاقــة الزراعيــة ابتــداءً مــن الموســم الزراعــي 

التالــي لنفــاذ هــذا القانــون وفقــاً لأحــكام المــواد التاليــة(. 
ــن حصــة  ــد تعيي ــن العق ــترط حي ــي نصــت ))يش ــي والت ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )806( م ــر: الم 223 ينظ
المــزارع جــزءاً شــائعاً مــن المحصــول، ويجــوز الاتفــاق علــى احتســاب البــذر والضرائــب مــن أصــل المحصــول 

وقســمة الباقــي((.  
224 د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر السابق، ص1944.

225 ينظر: د. جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص345

ــم  ــركة يقس ــذ ش ــون عندئ ــد يك ــي فالعق الصاف
فيهــا الربــح علــى الشــركاء 24. 

الحكــم أعــاه عــدل بموجــب  لكــن      
قانــون  مــن  المــادة )32(  مــن  )أ(  الفقــرة 
الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي 
جــاء فيهــا: )فــي زراعــة المحاصيــل الحقليــة 
الشــتوية والصيفيــة بمــا فــي ذلــك الشــلب 
والقطــن والخضــراوات تبقــى نســب توزيــع 
الناتــج مــن المحصــول علــى عناصــر الانتــاج 
الزراعــي الــواردة فــي القانــون رقــم )30( 
الهيئــة  وبيانــات  وتعديلاتــه   1958 لســنة 
حتــى  معتبــرة  الزراعــي  للإصــاح  العليــا 
حلــول الموســم الزراعــي الــذي يلــي نفــاذ 
للنــص  لهــذا  القانــون(. وبذلــك وفقــاً  هــذا 
المحصــول  تقســيم  بوجــوب  قضــى  والــذي 
ــاج،  ــى عناصــر الإنت ــذي تنتجــه الأرض عل ال
بموجــب  مســبقاً  تحــدد  الأجــرة  أصبحــت 
القانــون والبيانــات الصــادرة اســتناداً لقانــون 
الإصــاح الزراعــي والتــي لاتــزال نافــذة حتــى 
يومنــا هــذا ولا تحــدد باتفــاق الطرفيــن بالرغــم 
مــن بقائهــا نســبة شــائعة مــن المحصــول 
ــج  ــع النات ــث أنَّ توزي ــج مــن الأرض، حي النات
ــري وعناصــر  ــة ال ــى طريق ــد عل ــح يعتم أصب
الإنتــاج وكمــا مبيــن فــي الجــدول أدنــاه والــذي 
صــدر اســتناداً الــى البيــان رقــم)2( لســنة 

1959والنافــذ الــى هــذا اليــوم 25.
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عناصر 
الانتاج

الري 
بالمضخات

الري 
سيحاً

الري ديماً

البذور وعمل 
الفلاح  

%40%50%50

10%5%5%الحراثة

-10%20%الماء

10%10%10%الارض

15%15%15%الادارة

الجني أو 
الحصاد

%10%10%15

%100%100%100

مــن  شــائع  جــزء  الأجــرة  ـه  أنّـَ وبمــا 
المحصــول الناتــج مــن الأرض، وعليــه قــد 
ــف نســبة الأجــرة عــن النســب المحــددة  تختل
أعــاه وذلــك عنــد هــاك ناتــج الأرض مــن 
بآفــة  كليــاً  الهــاك  كان  فــإذا  المحصــول. 
ــاك  ــة اله ــأنَّ تبع ــرة ف ــوة قاه ــماوية او بق س
وإنمــا  لوحــده،  المــزارع  علــى  تكــون  لا 
يتحملهــا كلاً مــن صاحــب الأرض والمــزارع، 
ــرة أو  ــوة قاه ــاً وبق ــاك جزئي ــا إذا كان اله أم

226 ينظــر: د. منــذر الفضــل، )الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي/ القســم الأول مصــادر الالتــزام(، ط1، دار 
ئاراس للطباعة والنشــر، أربيل، 2006، ص347و348 

227 ينظــر: د. ليلــى عبــد الله ســعيد، يــد الأمانــة ويــد الضمــان فــي الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي العراقــي، 
بحــث منشــور فــي حوليــة كليــة الشــريعة والقانــون والدراســات الإســامية، العــدد 15، جامعــة قطــر، لســنة 

1997، ص329و368.
228 ينظــر: د. حســن الذنــون، )شــرح القانــون المدنــي/ أصــول الالتــزام(، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 1970، 

ص173 ومــا بعدهــا 
229 ينظــر: د. رمضــان أبــو الســعود، )العقــود المســماة /عقــد الايجــار/ الاحــكام العامــة فــي الايجــار(، بــا دار نشــر، 

2021م ص57.  
330 ينظر: عبد الرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص1949

331 ينظــر: د. مصطفــى النايــر المنــزول، )شــرح أحــكام العقــود فــي التشــريع الســوداني مــع التعليــق عليهــا/
العقــود المســماة(، مطبعــة جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2009م، ص112.

332 الفقــرة )2( المــادة )807( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت )والايجــار بالمزارعــة تدخــل فيــه 
الأدوات الزراعيــة والمواشــي التــي تســتخدم فــي الزراعــة والموجــودة فــي الأرض وقــت التعاقــد إذا كانــت مملوكــة 

لصاحــب الأرض مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك(.

ــذا  ــة ه ــدان تبع ــل العاق ــماوية، فيتحم ــة س آف
الهــاك وبمــا يســاوي حصتــه مــن الناتــج 
26؛ لانَّ المــزارع يــده أمانــة ولا يضمــن الا 

بالتعــدي أو التقصيــر 27. أمــا إذا كان الهــاك 
بســبب أحــد العاقديــن، فيتحمــل هــذا العاقــد 
ــر  ــد الأخ ــن للعاق ــده، ويمك ــاك لوح ــة اله تبع
مطالبتــه بالتعويــض بقــدر نصيبــه مــن الناتــج 

وفقــاً للمســؤولية العقديــة 28.
4-العيــن المؤجــرة: تكون العيــن المؤجرة 
أرضــاً زراعيــة مزروعــة بالأشــجار أو أرضــاً 
زراعيــة جــرداء 29، ويجــب أن تؤتــي هــذه 
الأرض ناتــج دوريــاً زراعيــاً 30، كمــا يجــب أن 
تصلــح هــذه الأرض للزراعــة وتكــون محــددة 
ومعلومــة المســاحة، فــا تــرد المزارعــة علــى 
المحاجــر أو المناجــم أو الأراضــي التــي لا 

تصلــح للزراعــة 31.
الموجــودة  بالملحقــات  يتعلــق  وفيمــا 
فــي العيــن المؤجــرة وقــت التعاقــد كأدوات 
أنَّهــا  فيهــا  فالأصــل  والمواشــي،  الزراعــة 
ــم يوجــد  ــد المزارعــة مال تكــون مشــمولة بعق
اتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك 32، ولعــل هــذا 
الحكــم نابــع مــن اعتبــار المزارعــة شــركة مــا 
بيــن المــزارع وصاحــب الأرض، حيــث يعتبــر 
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الأخيــر شــريكاً بــالأرض والملحقــات الزراعيــة 
ــا 33. ــي عليه الت

ولكــن لكــي تكــون الملحقــات فــي الفقــرة 
الســابقة مشــمولة بالمزارعــة فلابــد مــن توفــر 
بعــض الشــروط التــي يمكــن اســتخلاصها مــن 
نــص الفقــرة )2( المــادة)807( مــن القانــون 

المدنــي العراقــي وهــذه الشــروط هــي:
مواشــي  الملحقــات  هــذه  تكــون  1-أن 
تســتخدم فــي الزراعــة أو أدوات زراعيــة، 
ــى آخــر إذا كانــت هــذه الملحقــات أدوات  بمعن
ــا، أو  ــة مث ــون صناعي ــة كأن تك ــر زراعي غي
ــون  ــة كأن تك ــي الزرع مواشــي لا تســتخدم ف
لا  بالمزارعــة  الإيجــار  فــأنَّ  مثــاً  للزينــة 

يشــملها.
الأدوات  هــذه  تكــون  أن  يجــب  2-كمــا 
فــي  المســتخدمة  والمواشــي  الزراعيــة 
الزراعــة موجــودة علــى الأرض الزراعيــة 
وقــت التعاقــد لكــي تشــملها المزارعــة، أمــا إذا 
ــن  ــحبها م ــم س ــك وت ــل ذل ــودة قب ــت موج كان
الأرض قبــل التعاقــد أو وجــدت بعــد ذلــك، 

بالمزارعــة. مشــمولة  تكــون  لا  فعندئــذ 
3-ويشــترط كذلــك أن تكــون هــذه الأدوات 
والمواشــي مملوكــة لصاحــب الأرض وقــت 
التعاقــد، ويكفــي لتحقــق هــذا الشــرط أن يكــون 
كأن  الانتفــاع  لحــق  مالــكاً  الأرض  صاحــب 
يكــون مســتأجراً او صاحــب حــق انتفــاع، أمــا 
إذا كانــت غيــر ذلــك كأن تكــون مملوكــة لمودع 

أو معيــر فــا تشــمل بالمزارعــة عندئــذ34.  

333 ينظر: سليمان مرقس، المصدر السابق، ص858 
334 ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر السابق، ص1960و1961 
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المبحث الثاني
الالتزامات المترتبة على عقد المزارعة

335 ينظر: د. سعدون العامري، مصدر سابق، ص234.
336 د. رمضان أبو السعود، المصدر السابق، ص167.

337 ملحقــات الأرض الزراعيــة: هــي كل مــا وجــد لخدمــة الأرض الزراعيــة بصــورة دائميــة بحيــث يترتــب علــى 
فقدانــه نقــص الانتفــاع بهــذه الأرض، ولتحديــد ملحقــات الأرض الزراعيــة يتــم الرجــوع أولًا للاتفــاق ومــن ثــم 
للعــرف وأخيــراً يرجــع لطبيعــة الأرض الزراعيــة لتحديــد الملحقــات عنــد عــدم وجــود اتفــاق وعــرف، فتعتبــر مــن 
الملحقــات وفقــا لمــا ســبق مخــازن الحبــوب ودور الفلاحيــن وغيرهــا ينظــر: ســعيد المبــارك وطــه المــا حويــش 

وصاحــب عبيــد الفتــاوي، مصــدر ســابق، ص261.

تترتــب علــى عقــد المزارعــة التزامــات 
قانونيــة فــي ذمــة المــزارع وصاحــب الأرض 
ــا  ــا يقتضــي بن ــد، مم ــذا العق ــي له ــر قانون كأث
دراســة هــذه الالتزامــات فــي مطلبيــن، حيــث 
لالتزامــات  الأول  المطلــب  فــي  ســنتطرق 
صاحــب الأرض، ثــم سنســلط الضــوء فــي 
المطلــب الثانــي علــى التزامــات المــزارع.

المطلــب الأول:  التزامــات صاحــب 
الأرض 

تترتــب في ذمــة صاحــب الأرض مجموعة 
القانــون  بموجــب  بعضهــا  الالتزامــات  مــن 
الاخــر  والبعــض  النافــذ  العراقــي  المدنــي 
ــي  ــون الإصــاح الزراعــي العراق بموجــب قان
ــات  ــذ. وســنحاول التطــرق لهــذه الالتزام الناف

ــي. ــاً وكالات تباع
ــون  ــي يرتبهــا القان   اولاً: الالتزامــات الت
المدنــي العراقــي النافــذ علــى صاحــب الأرض 

وهــي:
يقتضــي  المؤجــرة:  الأرض  1-تســليم 
الزراعيــة  لــأرض  الارض  تســليم صاحــب 
هــذه  وضــع  الأول  أمريــن:  المــزارع  الــى 
المــزارع  ســيطرة  تحــت  الزراعيــة  الأرض 
بحيــث يســتطيع الانتفــاع منهــا بعــد حيازتهــا، 
للمــزارع  المؤجــر  يرخــص  أن  والثانــي 
ــة 35. ــي الأرض الزراعي ــاع ف ــزه بالانتف ويجي

تســليم  علــى  تســري  العمــوم  وعلــى 
ــد المزارعــة نفــس  ــي عق ــة ف الأرض الزراعي
الاحــكام التــي تطبــق فــي عقــد الإيجــار العــادي 
والمتعلقــة بتســليم العيــن المؤجــرة، فعلــى 
المؤجــر تســليم المــزارع الأرض الزراعيــة 
المبيــن مقدارهــا والمحــددة فــي العقــد بذاتهــا، 
أرض  وعــرض  اســتبدالها  لــه  يجــوز  ولا 
ــوز  ــا لا يج ــزارع، كم ــة الم ــرى الا بموافق أخ
للمــزارع أن يضــع يــده علــى أرض أخــرى 
غيــر المتفــق عليهــا فــي العقــد 36. كمــا يجــب 
ــات  ــك تســليم ملحق ــة لذل ــى المؤجــر أضاف عل
الأرض الزراعيــة 37، وتعــد الأدوات الزراعيــة 

والمواشــي 
والموجــودة  الزراعــة  فــي  المســتعملة 
وقــت التعاقــد فــي الأرض الزراعــي والمملوكة 
لصاحــب الأرض مــن الملحقــات التــي تشــملها 
المزارعــة مالــم يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر 

ــر ســابقاً.  ذلــك كمــا ذكُ
    والتســليم أمــا حقيقــي يتحقــق بوضــع 
المــزارع  ســلطة  تحــت  الزراعيــة  الأرض 
دون  حيازتهــا  يســتطيع  بحيــث  وتصرفــه 
الأرض  أخــاء  طريــق  عــن  وذلــك  مانــع، 
الزراعيــة مــن كل مــا يشــغلها مــن أدوات 
الغيــر أو غيرهــا، ولا يلــزم انتقــال الحيــازة 
ــزارع،  ــى الم ــب الأرض ال ــن صاح ــة م المادي
فــإذا وجــد مانــع مــادي أو قانونــي يحــول بيــن 
ــا  ــة ف ــالأرض الزراعي ــاع ب ــزارع والانتف الم
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يعُــد التســليم قــد تــم، وســواء أكان هــذا المانــع 
راجــع الــى فعــل المــزارع أو فعــل الغيــر، ولكي 
يعُــد التســليم قــد تــم فعلــى صاحــب الأرض 
إخطــار المــزارع بــأنَّ الأرض الزراعيــة تحــت 
تصرفــه ويقــع عــبء أثبــات هــذا الأخطــار 
علــى صاحــب الأرض38 . وقــد يكــون التســليم 
حكميــاً وذلــك إذا كانــت الأرض موجــودة أصــاً 
تحــت يــد المــزارع لكونــه معــاراً لــه أو مــودع 
ــى  ــك عل ــد ذل ــن بع ــم يتراضــى الطرفي ــه ث لدي
تغييــر ســبب الحيــازة عــن طريــق أبــرام عقــد 

المزارعــة 39.
ــون  ــة يك ــليم الأرض الزراعي ــان تس وزم
عنــد قبــض الأجــرة مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى 
غيــر ذلــك، كمــا أنَّ مكان التســليم مــن الطبيعي 
أن يكــون هــو مــكان الأرض الزراعيــة حيــث 
ــي  ــم مــع القواعــد العامــة الت ــق هــذا الحك يتف
العيــن  وجــود  مــكان  يكــون  بــأن  تقضــي 
المؤجــرة وقــت العقــد هــو مــكان التســليم 40. 
أمــا نفقــات التســليم كنفقــات فــرز الأرض 
الأرض  توابــع  تســليم  ونفقــات  وأخلائهــا 
كالمعــدات الزراعيــة فتكــون وفقــاً للقواعــد 
وجــد  إذا  الا  الأرض  علــى صاحــب  العامــة 
اتفــاق او نــص او عــرف علــى خــاف ذلــك41.

338 ينظر: د. سمير تناغو، عقد الايجار، منشأة المعارف، 2008، ص127.
339 نظر: د. سمير تناغو، المصدر نفسه، ص127.

440 وهــذا الحكــم هــو حصيلــة تطبيــق أحــكام الإيجــار العــادي علــى المزارعــة، حيــث قضــت بــه المــادة)748( 
مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت ))يســري علــى الالتــزام بتســليم المأجــور مــا يســري علــى 
الالتــزام بتســليم المبيــع مــن أحــكام وعلــى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بزمــان التســليم ومكانــه وتحديــد ملحقــات 
المأجــور. كل هــذا مالــم يوجــد نــص يخالفــه( وبذلــك فــأنَّ هــذه المــادة قــد أحالــة حكــم زمــان تســليم المأجــور 
وملحقاتــه الــى المــادة )536( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصهــا )علــى البائــع أن يســلم المبيــع 
وتوابعــه الــى المشــتري عنــد نقــده الثمــن. ولــو شــرط المشــتري اخــذ المبيــع فــي وقــت معيــن قبــل نقــده الثمــن 
للبائــع جــاز(، كمــا احالــة حكــم مــكان تســليم المأجــور وملحقاتــه الــى المــادة )540( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي النافــذ والتــي نصهــا )1-مطلــق العقــد يقتضــي تســليم المبيــع فــي المحــل الــذي هــو موجــود فيــه وقــت 

التعاقــد وإذا كان المبيــع منقــولًا ولــم يعيــن محــل وجــوده، اعتبــر مكانــه محــل إقامــة البائــع(. 
441 ينظــر: المــادة )398( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت )نفقــات الوفــاء علــى المديــن، إلا إذا 

وجــد اتفــاق او عــرف أو نــص يقضــي بغيــر ذلــك(.
442 ينظر: سعيد المبارك وطه الملا حويش وصاحب عبيد الفتلاوي، المصدر السابق، ص266و.277. 

الزراعيــة  الأرض  حالــة  وبخصــوص 
ــب الأرض  ــى صاح ــب عل ــليم، فيج ــد التس عن
الزراعيــة أن يســلمها للمــزارع بحالــة تصلــح 
معهــا للغــرض المقصــود منهــا والــذي يتــاءم 
ــون الأرض  ــب أن تك ــك يج ــا، لذل ــع طبيعته م
وعلــى  للزراعــة،  صالحــة  التســليم  عنــد 
ــل  ــأنه أن يخ ــن ش ــا م ــل كل م ــك أن يزي المال
بهــذا الانتفــاع، كذلــك يجــب أن تكــون الأرض 
عنــد التســليم صالحــة للأغــراض التــي تــم 
ــاق  ــم الاتف ــد، كأن يت ــي العق ــا ف ــاق عليه الاتف
علــى توفيــر مخــازن للحبــوب فــي الأرض او 

ــك 42.  ــى ذل ــا ال ــاء وم ــدة للم مصــادر جي
نصــت  المؤجــرة:  الأرض  2-صيانــة 
القانــون  مــن   )809( المــادة   )2( الفقــرة 
صاحــب  )وعلــى  النافــذ  العراقــي  المدنــي 
للمبانــي  الطفيفــة  غيــر  الترميمــات  الأرض 
لــأرض  اللازمــة  والتحســينات  الزراعيــة 

الزراعيــة(.
وبذلــك يقــع علــى عاتــق صاحــب الأرض 
بصيانــة  يقــوم  أن  أعــاه  النــص  بموجــب 
الأرض مــن خــال الترميمــات والتصليحــات 
الكبيــرة للأبنيــة الزراعيــة وكل مــا تحتاجــه 
ــوم  ــك يق ــة. وكذل ــن تحســينات لازم الأرض م
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المحصــول  حصــاد  بعــد  الأرض  بتنظيــف 
ــواقي 43. إلا  ــات والس ــف الخزان ــك تنظي وكذل
إنَّ هــذا الحكــم ليــس مــن النظــام العــام لذلــك 
يمكــن العمــل بخلافــه إذا وجــد قانــون أو أتفاق 

ــك 44.     ــي بذل ــرف يقض أو ع
والالتــزام أعــاه هــو التــزام بالقيــام بعمــل 
معيــن، ولا تعد شــخصية صاحــب الأرض محل 
اعتبــار فــي هــذا العمــل؛ وبالتالــي يمكــن تنفيــذ 
ــاً ودون تدخــل مــن  ــذاً عيني ــزام تنفي هــذا الالت
ــر  ــم الأخي ــم يق ــه إذا ل ــب الأرض، وعلي صاح
اللجــوء  للمــزارع  فيمكــن  التزامــه،  بتنفيــذ 
حينهــا الــى التنفيــذ الجبــري لالتــزام، عــن 
طريــق تكليــف شــخصاً أخــر بالقيــام بالالتــزام 
المطلــوب وعلــى نفقــة صاحــب الأرض 45، 
مــن  الحصــول علــى ترخيــص  بعــد  ولكــن 
أمــام  دعــوى  إقامــة  خــال  مــن  المحكمــة 
القضــاء يطلــب فيهــا تنفيــذ الالتــزام تنفيــذاً 
 ،46 الأرض  حســاب صاحــب  وعلــى  عينيــاً 
لا  والترميمــات  الإصلاحــات  كانــت  إذا  أمــا 
تحتمــل التأخيــر، بحيــث يترتــب علــى المطالبــة 
ــى  ــاج ال ــا تحت ــيم؛ لأنَّه ــرر جس ــة ض القضائي

443 ينظر: د. جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص341.
444 ينظــر: الفقــرة)4( المــادة)809( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي جــاء فيهــا: )كل هــذا مالــم يوجــد 

قانــون أو اتفــاق أو عــرف يقضــي بغيــر ذلــك(.
445 ينظــر: الفقــرة )2( المــادة )250( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )فــي الالتــزام بعمــل إذا لــم 
يقــم المديــن بتنفيــذ التزامــه ولــم يكــن ضروريــاً أن ينفــذه بنفســه جــاز للدائــن أن يســتأذن مــن المحكمــة فــي تنفيــذ 

الالتــزام علــى نفقــة الدائــن إذا كان هــذا التنفيــذ ممكنــاً(.
ــه  ــاء في ــذي ج ــدد/489/م/2009، وال ــة ذي الع ــة الاتحادي ــداد/ الرصاف ــتئناف بغ ــة اس ــرار محكم ــر: ق 446 ينظ
ــزام(  ــه الالت ــن أو مــن صــدر ل ــب )الدائ ــد أجــازت للطال ــة، ف ــون المرافعــات المدني ))... أن المــادة 149 مــن قان
أن يســتصدر أذنــاً مــن القضــاء المســتعجل القيــام بتنفيــذ التــزام )القيــام بالعمــل او التصــرف( علــى نفقــة خصمــه 
)للمديــن( وذلــك فــي الاحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وعلــى النحــو المبيــن فــي المادتيــن المــادة 248 
مدنــي والمــادة 250 مــن القانــون المدنــي....(. قــرار منشــور علــى الموقــع الالكترونــي، تــم دخــول الموقــع بتاريــخ 

2023/09/17 الســاعة الرابعــة مســاءاً:
 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsLstResults.aspx?AID=169535                          
447 ينظــر: عبــد المجيــد الحكيــم، وعبــد الباقــي البكــري، ومحمــد طــه البشــير، القانــون المدنــي/ وأحــكام الالتــزام، 

ج2، بــدون طبعــة، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، بــدون ســنة نشــر، ص32.
448 ينظــر: الفقــرة)3( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت:) ويتحمــل صاحــب الأرض 

والمــزارع كل بنســبة حصتــه فــي الغلــة مــا يلــزم مــن نفقــات للبــذر والتســميد ومقاومــة الأمــراض الطفيليــة(.
449 ينظــر: الفقــرة )4( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي جــاء فيهــا:) كل هــذا مــا لــم يوجــد 

قانــون أو اتفــاق أو عــرف يقضــي بغيــر ذلــك(. 

ــاع  ــد امتن ــزارع عن ــن للم ــذ يمك ــت، فعندئ وق
صاحــب الأرض مــن القيــام بهــا أن يكلــف 
شــخصاً آخــر للقيــام بالعمــل المطلــوب وبــدون 
ترخيــص المحكمــة، وبعــد ذلــك يمكــن للمزارع 
إقامــة دعــوى أمــام القضــاء لمطالبــة صاحــب 
ــذه  ــام به ــا للقي ــي تحمله ــات الت الأرض بالنفق
الإصلاحــات والضــرر الــذي لحقــه إن وجــد47.
اللازمــة للأســمدة والبــذور  3-النفقــات 
ــث يتحمــل  ــة: حي ومقاومــة الأمــراض الطفيلي
النفقــات  هــذه  مــن  نســبة  الأرض  صاحــب 
ــة 48، والحقيقــة  وذلــك بقــدر حصتــه فــي الغل
ــا  ــاء م ــاط الالتق ــزام هــو أحــد نق ــذا الالت أن ه
بيــن عقــد المزارعــة والشــركة. لكــن هــذا 
الالتــزام ليــس مــن النظــام العــام؛ حيــث يجــوز 
ــه إذا قضــى القانــون أو الاتفــاق  العمــل بخلاف

أو العــرف بذلــك 49. 
  ثانياً-التزامــات صاحــب الأرض بموجــب 
قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ: 
فقــد تضمنتهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( مــن 
قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ 
والتــي جــاء فيهــا: )يلتــزم صاحــب الارض 
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الزراعيــة او البســتان بــان يقــدم الــى فلاحهــا 
ــي: - ــا يل ــارس فيهــا م او المغ

 1. الارض الزراعيــة مــع تمكينــه مــن 
ــرض  ــي الغ ــتغلالها ف ــا لاس ــد عليه ــع الي وض
الــذي يعينــه الاتفــاق والقانــون والتعليمــات.50

المزرعــة  حــدود  الــى  الــري  ميــاه   .2
ــد  ــم يوجــ ــاه واســطة الســقي ان ل ســيحا ومي

شــخص ثالــث يقدمهــا بدلــه.
3. البــذور اللازمــة للزراعــة إذا طلــب 
ــتوفى  ــلفة تس ــذ س ــر عندئ ــك وتعتب ــاح ذل الف
مــن المحصــول عينــاً وبنفــس الكميــة مــن 
الــى  اســتيفاؤها  ويؤجــــل  الفــاح  حصــة 
محصــول تــال، إن تلــف المحصــول الناتــج 
ــة عــن  ــة خارجــ ــا  بســبب عوامــل طارئ عنه

الفــاح. ارادة 
ومبيــدات  الكيمياويــة  4.الاســمدة 
الحشــرات والفطريــات وتســتوفى قيمتهــا مــن 
ذوي العلاقــة بنســبة حصــة كل منهــم مــن 
ــون  ــب قان ــزام بموج ــذا الالت ــد ه ــج. ويع النات
الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ تأكيــداً 
للحكــم الــذي تضمنــه الفقــرة )3( مــن المــادة 
القانــون المدنــي العراقــي 51.  )809( مــن 
للفــاح  اللازمــة  الزراعيــة  الســلف   .5
ــغ  ــة الموســم بمبل ولخدمــة الارض حتــى نهاي

ــان. ــه الطرف ــق علي ــدل يتف معت
6. جــــميع مــا جــــرى العــرف علــى انــه 
مــن عمــل المديريــن ويدخــل فــي ذلــك تنظيــم 

ــة بالأراضــي  ــاوي المتعلق ــبة الدع ــا بمناس ــي أصدره ــه الت ــي أحكام ــص ف ــذا الن ــي ه ــق القضــاء العراق 550 طب
ــص  ــذي ن ــخ: 9/03 /2009، وال ــدد: 2099، بتاري ــز ذي الع ــة التميي ــرار محكم ــك: ق ــي ذل ــة، ينظــر ف الزراعي
ــة  ــى الارض الزراعي ــد عل ــن الفــاح مــن وضــع الي ــزم بتمكي ــه مل ــه / المدعــى علي ــز علي ــه:) ... الا ان الممي بأنَّ
بموجــب المــادة 30 / أ مــن قانــون الإصــاح الزراعــي....( قــرار منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي، تــم دخــول 

ــاءاً: ــاعة الخامســة مس ــخ 2023/09/17 الس ــع بتاري الموق
 https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsLstResults.aspx?AID=58983
551 ينظــر: الفقــرة)3( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت:) ويتحمــل صاحــب الأرض 

والمــزارع كل بنســبة حصتــه فــي الغلــة مــا يلــزم مــن نفقــات للبــذر والتســميد ومقاومــة الأمــراض الطفيليــة(.
552 ينظــر: الفقــرة)1( المــادة )809( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت: )مصروفــات الأعمــال 
الزراعيــة وصيانــة الــزرع وجمــع المحصــول والمحافظــة عليــه وإصــاح الأدوات والترميمــات الطفيفــة للمبانــي 

ــزارع(. ــى الم ــذا يكــون عل ــة كل ه الزراعي

بالمزرعــة  المحصــولات  حراســة  وتاميــن 
وعمــل الــوكلاء والمراقبيــن وما يتصــل به من 
ــهات الحكوميــة  خدمــات او طلبــات لــدى الجــ
ــن  ــو المســؤول ع ــب الارض ه ــون صاح ويك
ــروى ســيحا او  ــي ت ــي الاراضــي الت الادارة ف
بالواســطة ان كانــت الواســطة لــه والا فيكــون 
صاحــب الواســطة هــو المســؤول عــن الادارة.

المطلب الثاني: التزامات المزارع 
الملزمــة  العقــود  مــن  المزارعــة  عقــد 
للجانبيــن، لذلــك فالالتزامــات التــي يرتبهــا 
ــب  ــة صاح ــي ذم ــي ف ــي العراق ــون المدن القان
ــة  ــي ذم ــب ف ــات تترت ــا التزام الأرض، يقابله
يوجــد  كمــا  العقــد،  لهــذا  كأثــر  المــزارع 
المــزارع  علــى  تترتــب  أخــرى  التزامــات 
ــي  ــون الإصــاح الزراعــي العراق بموجــب قان

وكالاتــي:  تباعــاً  النافــذ وســنبحثها 
ــة  ــي ذم ــب ف ــي تترت ــات الت اولاً: الالتزام
ــي  ــي العراق ــون المدن ــب القان ــزارع بموج الم

ــي:  ــذ وه الناف
1-مصاريــف الأعمــال الزراعيــة: حيــث 
يلتــزم المــزارع بالنفقــات والترميمــات الطفيفة 
للأبنيــة الزراعيــة وتصليــح الأدوات الزراعية، 
كمــا يدخــل تحــت هــذه المصاريــف نفقــات 
الحــرث والبــذر وجمــع المحصــول الناتــج مــن 
ــوز  ــه يج ــه 52. إلا إنَّ ــة علي الأرض والمحافظ
العمــل بخــاف هــذا الحكــم إذا وجــد قانــون أو 
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ــك 53.  ــاق أو عــرف يقضــي بذل اتف

كمــا يقــع علــى المــزارع بموجــب القانــون 
ــن صاحــب  ــه وبي ــزام مشــترك بين ــي الت المدن
الأرض، والمتمثــل بنفقــات مقاومــة الأمــراض 
ــم يوجــد  ــا ل ــذور والتســميد، م ــة والب الزراعي
قانــون أو اتفــاق أو عــرف يقضــي بغير ذلك54. 
والرقابــة  التوجيــه  بســلطة  2-الالتــزام 
الأرض:  اســتغلال  فــي  الأرض  لصاحــب 
وتحديــد هــذه الســلطة فــي الرقابــة والتوجيــه 
يكــون بموجــب القانــون أو العــرف أو الاتفــاق 
55. وبالرغــم مــن أنَّ هــذا الالتــزام والــذي يعــد 

حقــاً قــرره القانــون لصاحــب الأرض لتكريــس 
جانــب الشــراكة بينــه وبيــن المــزارع فــي 
اســتغلال الأرض، لكيــا تنقطــع صلــة صاحــب 
الأرض بالمزارعــة؛ لأنَّ مــن مصلحتــه نجــاح 
ــد  ــل عق ــزام يجع ــذا الالت ــول، إلا إنَّ ه المحص
ــل  ــل، ويجع ــد العم ــى عق ــرب ال ــة أق المزارع
المــزارع أقــرب الــى العامــل مــن الشــريك 56.     
وفيمــا يتعلــق بالعنايــة اللازمــة التــي علــى 
ــه المتعلقــة  ــام بأعمال المــزارع أن يبذلهــا للقي
الأرض  علــى  والمحافظــة  المزارعــة  بعقــد 
والأدوات الزراعيــة، ، فلــم يــرد نــص مــن 

553 ينظــر: الفقــرة )4( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي والتــي جــاء فيهــا:) كل هــذا مــا لــم يوجــد قانــون 
أو اتفــاق أو عــرف يقضــي بغيــر ذلــك(.  

554 ينظــر: الفقــرة)3( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت:) ويتحمــل صاحــب الأرض 
والمــزارع كل بنســبة حصتــه فــي الغلــة مــا يلــزم مــن نفقــات للبــذر والتســميد ومقاومــة الأمــراض الطفيليــة(. والفقــرة 
)4( المــادة )809( القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي جــاء فيهــا:) كل هــذا مــا لــم يوجــد قانــون أو اتفــاق 

أو عــرف يقضــي بغيــر ذلــك(.
555 المــادة)808( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصت:)لصاحــب الأرض ولايــة التوجيــه فــي اســتغلالها، 

ولــه الرقابــة علــى أعمــال الزراعــة وســلطته فــي ذلــك يحددهــا القانــون أو الاتفــاق أو العــرف(.
556 ينظر: سعدون العامري، المصدر السابق، ص362، وجعفر الفضلي، المصدر السابق، ص342.

557 ينظــر: المــادة )251( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصت:)1-فــي الالتــزام بعمــل إذا كان المطلــوب 
مــن المديــن هــو أن يحافــظ علــى الشــيء أو أن يقــوم بإدارتــه أو كان مطلوبــاً منــه أن يتوخــى الحيطــة فــي تنفيــذ 
التزامــه فــأن المديــن يكــون قــد وفــى بالالتــزام إذا بــذل فــي تنفيــذه مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد حتــى 
ولــو لــم يتحقــق الغــرض المقصــود.  2-ومــع ذلــك يكــون المديــن قــد وفــى بالالتــزام إذا هــو بــذل فــي تنفيــذه مــن 

العنايــة مــا اعتــاده فــي شــؤونه الخاصــة متــى تبيــن مــن الظــروف أنَّ المتعاقديــن قصــدا ذلــك.( 
558 ينظــر: عبــد المجيــد الحكيــم، وعبــد الباقــي البكــري، ومحمــد طــه البشــير، القانــون المدنــي/ وأحــكام الالتــزام، 

ج2، المصــدر الســابق، ص34.
559 الالتــزام الســلبي: هــو الــذي يكــون محلــه امتنــاع المديــن عــن القيــام بعمــل معيــن يحــق لــه القيــام بــه لــولا= 

ممــا  الخصــوص،  بهــذا  العراقــي  المشــرع 
يعنــي أن المشــرع قــد أحــال ذلــك الــى القواعــد 
المــزارع  علــى  يجــب  والتــي  العامــة57، 
التــي يبذلهــا  بموجبهــا أن يبــذل   العنايــة 
الشــخص العــادي فــي المحافظــة علــى الأدوات 
الزراعيــة والقيــام بأعمــال الزراعــة، مالــم 
يتفــق علــى غيــر ذلــك، وعليــه يكــون المــزارع 
العنايــة  هــذه  بــذل  إذا  بالتزامــه  وفــى  قــد 
المطلوبــة، حتــى لــو هلكــت الأدوات الزراعيــة 
ــم  ــارة ول ــى خس ــه وأدى ال ــي عمل ــل ف أو فش

ينتــج المحصــول بالشــكل المطلــوب58.  
3-الالتــزام بعــدم الإيجــار مــن الباطــن أو 
ــازل عــن الإيجــار: نصــت المــادة )810(  التن
ـه(:  مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى أنّـَ
ــزارع  ــر الم ــة أن يؤج ــي المزارع ــوز ف لا يج
الأرض الــى غيــره أو أن يتنــازل عــن الإيجــار 
ــإذا أخــل  لأحــد إلا برضــاء صاحــب الأرض. ف
ــد  ــك جــاز لصاحــب الأرض أن يفســخ العق بذل
وبذلــك  بالتعويــض(.  المــزارع  يطالــب  أو 
يترتــب فــي ذمــة المــزارع بموجــب هــذا النص 
التــزام ســلبي 59، مضمونــه الامتنــاع عــن 
الإيجــار مــن الباطــن أو التنــازل عــن الإيجــار 
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ــك؛ لأنَّ  ــى ذل إلا إذا وافــق صاحــب الأرض عل
ــي  ــار ف ــل اعتب ــون مح ــزارع تك شــخصية الم

ــد.  العق
ــاف  ــاط الاخت ــزام هــو أحــد نق وهــذا الالت
بيــن المزارعــة والإيجــار العــادي، حيــث لا 
يحضــر علــى المســتأجر فــي الإيجــار العــادي 
الإيجــار مــن الباطــن أو التنــازل عــن الإيجــار، 
ــاق أو عــرف يقضــي بخــاف  إلا إذا وجــد أتف
ذلــك؛ حيــث لا تكــون شــخصية المســتأجر 

ــادي 60. ــار الع ــي الإيج ــار ف محــل اعتب
ــام  ــزام وق ــذا الالت ــزارع به ــل الم وإذا أخ
بالإيجــار مــن الباطــن أو التنــازل عــن الإيجــار 
للغيــر، فيجــوز حينهــا لصاحــب الأرض فســخ 
المزارعة-وبالتالــي يبطــل الإيجــار مــن الباطن 
او التنــازل عــن الإيجــار تلقائيــاً-أو مطالبــة 
المــزارع بالتعويــض، مــع أمكانيــة الجمــع بيــن 
الفســخ والتعويــض وفقــاً للقواعــد العامــة61.

لكــن الالتــزام أعــاه عــدل بموجــب قانــون 
ــذي  ــذ، وال ــي الناف ــي العراق ــاح الزراع الإص
الزراعية-بمــا  العلاقــة  تكــون  أن  أشــترط 
ــن صاحــب الأرض  ــا بي ــك المزارعة-م ــي ذل ف
وزارعهــا علاقــة مباشــرة 62، وبذلــك فقــد 
منــع القانــون الأخيــر الإيجــار مــن الباطــن 
أو التنــازل عــن الإيجــار حتــى لــو رضــي 
صاحــب الأرض بذلــك. وإذا أخــل المــزارع 
ــام بالإيجــار مــن الباطــن أو  ــزام وق بهــذا الالت
التنــازل عــن الإيجــار، فبالرغــم مــن أنَّ قانــون 
الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ لــم ينــص 

=هــذا  الالتــزام، ينظــر: د. محمــد لبيــب شــنب، دروس فــي نظريــة الالتزام/مصــادر الالتــزام، بــدون طبعــة، دار 
النهضــة العربيــة، 1976و1977، ص7.

660 ينظر: د. سعيد المبارك ود. طه الملا حويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي، المصدر السابق، ص321
661 ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر السابق، ص1969

662 ينظــر: الفقــرة )5( المــادة )32( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت:)لا يجــــوز أن تكــون العلاقــة 
بيــن صاحــب الارض وزارعهــا الفعلــي الا علاقــة مباشــرة وتمتنــع الوســاطة فــي هــذه العلاقــة(

663 ينظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، المصدر نفسه، ص1971. 
ــادل الالتزامــات بينهمــا أو اشــتراكهما بالتــزام معيــن،  ــى تب 664 )ويجــوز اتفــاق صاحــب الأرض والمــزارع عل
ينظــر: الفقــرة )ج( المــادة )32( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )يجــــوز الاتفــاق 

علــى نقــل بعــض الالتزامــات مــن أحــد طرفــي العلاقــة إلــى الطــرف الآخــر أو اشــتراكهما فــي التــزام واحــد(

ــة، إلا  ــذا الحال ــي ه ــب ف ــزاء المترت ــى الج عل
ــه  ــب الي ــذي ذه ــرأي ال ــح ال ــث يرج إنَّ الباح
بــأنَّ  يــرى  والــذي   ،63 الفقــه  مــن  جانــب 
شــخصية المــزارع محــل اعتبــار؛ وبالتالــي 
أن  بيــن  الأرض  لصاحــب  الخيــار  أعطــى 
يفســخ عقــد المزارعــة الأصلــي والرجــوع 
علــى المــزارع بالتعويــض إذا كان المــزارع 
مــن الباطــن او المتنــازل لــه عــن الإيجــار غيــر 
أهــل للمزارعــة، أو أن يرضــى بالمــزارع مــن 
الباطــن أو المتنــازل لــه بحيث يكــون كل منهما 
هــو المــزارع الأصلــي، وبذلــك تكــون العلاقــة 

مباشــرة بينهمــا وبيــن صاحــب الأرض.
ثانيــاً: التزامــات المــزارع الأخرى بموجب 
قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ: 
يعــد قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ 
ــون نصوصــه مخصصــة  ــاً خاصــاً، وتك قانون
ــاً  ــاره قانون ــي باعتب ــون المدن ــوص القان لنص
المقــررة  الالتزامــات  تســري  لذلــك  عامــاً، 
ــي  ــون الإصــاح الزراعــي العراق بموجــب قان
ــي  ــات الت ــع الالتزام ــا م ــد تعارضه ــذ عن الناف
رتبهــا القانــون المدنــي العراقــي النافــذ 64، 
الفقــرة  تضمنتهــا  قــد  الالتزامــات  وهــذه 
ــاح  ــون الإص ــن قان ــادة)30( م ــن الم )ب( م
الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت علــى: 

ــي: – ــا يل ــوم بم ــأن يق ــاح ب ــزم الف )يلت
1. حراثــة الأرض طبقــا للأصول الزراعية 
ــك صاحــب  ــم يمل ــكل محصــول أن ل اللازمــة ل
الأرض أو صاحــب المضخة الآلات الميكانيكية 
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أو  المحاصيــل  2-حصــاد  لذلــك.  اللازمــة 
جــــنيها وجــــمعها ونقلهــا إلى البيدر ودرســها 
وتذريتهــا واعدادهــا للتســويق بالبيــدر، أن لــم 
يملــك صاحــب الأرض أو صاحــب المضخــة 
ــميع  ــك. 3-جــ ــة اللازمــة لذل الآلات الميكانيكي
الإنتــاج  يتطلبهــا  التــي  الزراعيــة  الأعمــال 
ــه  الزراعــي مــن البــذر حتــى الحصــاد وبوجــ
خــاص تحضيــر الأرض بعــد الحراثــة ونثــر 
الميــاه  وتوزيــع  الســماد  ووضــع  البــذور 
داخــل المزرعــة وتطهيــر المســاقي والمبــازل 
الداخليــة وإزالــة الحشــائش الضــارة والمــواد 
الغريبــة الاخــرى ومكافحــة الآفــات الزراعيــة 
ــقى  ــي تس ــي الت ــي الأراض ــا.4-الإدارة ف يدوي
ديمــا إذا كان ســاكنا فيهــا.        5-الإدارة فــي 
الأراضــي التــي تســقى ســيحاً أو بالواســطة 
إذا امتنــع المســؤول عــن ادائهــا أو قصــر فــي 

ــك.( ذل
ــر  ــكلام الأث ــة ال ــي نهاي ــر ف ــد أن نذك ولاب
عقــد  طرفــي  أحــد  إخــال  علــى  المترتــب 
ــه،  ــي ذمت ــة ف ــات المترتب ــة بالالتزام المزارع
ــي  ــون المدن ــي القان ــة ف ــاً للقواعــد العام فوفق
ــه،  ــن بالتزامات ــد الطرفي ــل أح ــي إذا أخ العراق
بالفســخ  المطالبــة  الأخــر  للطــرف  فيجــوز 
ــي  ــذ العين ــة بالتنفي ــض أو المطالب ــع التعوي م
ــي  ــي العراق ــون الإصــاح الزراع ــا قان 65، أم

النافــذ فقــد رتــب عقوبــة جزائيــة علــى مخالفــة 
الالتزامــات المقــررة فيــه 66.

665 ينظر: جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص344.
666 ينظــر: المــادة )46( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــن ســنة واحــدة أو بغرامــة لا تتجــــاوز مائتــي دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن. كل طــرف مــن أطــراف العلاقــة 
الزراعيــة خالــف عمــداً أو أهمــل التزاماتــه فــي العنايــة بــالأرض أو زرعهــا علــى وجــــه يــؤدي إلــى نقــص فــي 

ــية(. كفاءتها الانتاجــ
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المبحث الثالث
انقضاء عقد المزارعة

667 ينظر: جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص344. 
668 رغــم أنَّ المشــرع فــي حــالات أخــرى أعتــد بشــخصية المــزارع ورتــب احكامــاً علــى ذلــك، كمــا فــي حالــة 
منــع الايجــار مــن الباطــن أو التنــازل عــن المزارعــة الا بموافقــة صاحــب الأرض، وكان الاجــدر بالمشــرع أن 

يقضــي بانتهــاء المزارعــة بمــوت المــزارع، حتــى لا يقــع فــي تناقــض عنــد ترتيــب الأحــكام.  
669 ينظــر: الفقــرة)1( المــادة)812( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )لا تنفســخ المزارعــة 

بمــوت صاحــب الأرض ولا بمــوت المــزارع(
ــك إذا مــات  ــي نصــت: )ومــع ذل ــذ والت ــي الناف ــي العراق ــون المدن ــرة)2( المــادة)812( مــن القان 770 ينظــر: الفق
ــه بســبب مــوت مورثهــم أصبحــت أعبــاء العقــد أثقــل  المــزارع جــاز لورثتــه أن يطلبــوا فســخ العقــد إذا أثبتــوا أنَّ

مــن أن تتحملهــا مقدرتهــم(.
771 ينظــر: المــادة )811( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي نصــت: )إذا تعــذر علــى المــزارع أن يــزرع الأرض 
لمــرض أو لأي ســبب آخــر، ولــم يكــن مســتطاعاً أن يحــل محلــه غيــره مــن أفــراد عائلتــه أو إذا أصبحــت عائلتــه فــي 

حــال لا يتيســر معهــا اســتغلال الأرض اســتغلالاً مرضيــاً كان لصاحــب الأرض أو المــزارع أن يطلــب فســخ العقــد(

لا تنقضــي المزارعــة بطريقــة واحــدة، 
ــا  ــا، كم ــددة لانقضائه ــاك طــرق متع ــا هن وإنَّم
تترتــب علــى انقضــاء المزارعــة أثــار معينــة 
ــي  ــه ســنتكلم ف ــا، وعلي ــن التطــرق له ــد م لاب
عقــد  انقضــاء  طــرق  عــن  الأول  المطلــب 
المزارعــة، ثــم سنســلط الضــوء فــي المطلــب 
الثانــي علــى الأثــار المترتبــة علــى انتهــاء 

عقــد المزارعــة. 

المطلــب الأول: طــرق انقضــاء عقد 
المزارعة  

ــد المزارعــة  تختلــف طــرق انقضــاء عق
فــي القانــون المدنــي العراقــي النافــذ عنهــا فــي 
ــذ، وســنحاول  ــي الناف ــون الإصــاح العراق قان

بحــث أهــم هــذه الطــرق وكالآتــي:
اولاً-أهــم حــالات انقضــاء عقــد المزارعــة 
ــل  ــذ تتمث ــي الناف ــي العراق ــون المدن ــي القان ف

بمــا يأتــي:
1-فســخ العقــد مــن قبــل صاحــب الأرض 
للقواعــد  وفقــاً  يجــوز  حيــث  المــزارع:  أو 
العامــة لــكل طــرف مــن أطــراف المزارعــة 
بالتزاماتــه  الآخــر  الطــرف  اخــال  عنــد 

.67 والتعويــض  بالفســخ  المطالبــة 

ــة المــزارع  ــل ورث ــد مــن قب 2-فســخ العق
لهــم:  مرهقــاً  أصبــح  لكونــه  موتــه؛  بعــد 
محــل  المــزارع  شــخصية  إنَّ  مــن  بالرغــم 
اعتبــار فــي عقــد المزارعــة، إلا إنَّ مشــرع 
القانــون المدنــي العراقــي النافــذ لــم يؤخــذ 
ذلــك بالحســبان عنــد مــوت المــزارع 68، حيــث 
ذهــب الــى عــدم انفســاخ المزارعــة بمــوت 
المــزارع ولا بمــوت صاحــب الأرض 69. إلا 
إنَّ المشــرع أعطــى الحــق لورثــة المــزارع 
بعــد موتــه أن يطلبــوا فســخ العقــد، بشــرط أن 

يثبتــوا أنَّ التزامــات 
العقــد بعــد مــوت مورثهــم أصبحــت أثقــل 
مــن أن يتحملوهــا، وإنَّ العقــد أصبــح مرهقــاً 

لهــم 70.  
3-فســخ العقــد مــن قبــل صاحــب الأرض 
ــة:  ــن الزراع ــزارع ع ــز الم ــزارع لعج أو الم
حيــث يســتطيع صاحــب الأرض أو المــزارع 
أن يطلــب فســخ المزارعــة؛ وذلــك إذا أصبــح 
المــزارع غيــر قــادر علــى زراعــة الأرض 
لمــرض أو شــيخوخة أو لأي عــذر آخــر، ولــم 
يحــل أحــد مكانــه مــن أفــراد عائلتــه يســتطيع 

ــب 71.   ــا يج ــتغلال الأرض كم اس
وفقــاً  المزارعــة  انقضــاء  ثانياً-طــرق 
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وهــي:
قانــون  أجــاز  حيــث  العقــود:  1-الغــاء 
ــات  ــذ للجه ــي الناف ــي العراق الإصــاح الزراع
العقــود  تلغــي  أن   ،72 المختصــة  الزراعيــة 
الزراعيــة فــي الأراضــي التــي تــوزع وفقــاً 
لهــذا القانــون 73، كمــا أجــاز لهــذه الجهــات أن 
تنهــي العلاقــة الزراعيــة فــي نــوع معيــن مــن 
ــة أو مناطــق  ــي مســاحات معين الزراعــة او ف
معينــة، وذلــك ببيــان تصــدره، عندمــا تتطلــب 

ــك 74. ــة ذل ــة العام المصلح
بمــا  المــزارع  لإخــال  العقــد  2-انهــاء 
التزامــات  مــن  القانــون  أو  العقــد  يرتبــه 
الأرض  لصاحــب  يجــوز  حيــث  جوهريــة: 
ــي  ــون الإصــاح الزراعــي العراق بموجــب قان
النافــذ طلــب فســخ العقــد وانهائــه؛ بســبب 
ــد أو  ــى العق ــب عل ــا يترت ــزارع بم ــال الم إخ
وأنَّ   .75 جوهريــة  التزامــات  مــن  القانــون 
ــح  ــرر لصال ــة مق ــذه الحال ــي ه ــد ف فســخ العق
صاحــب الأرض فقــط عنــد إخــال المــزارع 
بالتزاماتــه، خلافــاً لمــا تقــرره القواعــد العامــة 
ــق  ــت الح ــي أعط ــي، والت ــون المدن ــي القان ف
فــي طلــب الفســخ مــع التعويــض لطرفــي العقــد 

عنــد إخــال الطــرف الآخــر بالتزاماتــه.

ــم )116( لســنة 1970  ــه رق ــم الغــاء هــذا المجلــس وقانون ــوم بهــذا الاختصــاص المجلــس الزراعــي، وت 772 يق
ــم)980( لســنة 1979. ــورة المنحــل رق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــه بموجــب ق ووزعــت اختصاصات

ــوز  ــي نصــت: )يجــ ــذ والت ــي الناف ــي العراق ــون الإصــاح الزراع ــن قان ــادة)29( م ــرة)2( الم ــر: الفق 773 ينظ
للمجــــلس الغــاء العقــود الخاصــة بالزراعــة فــي الاراضــي التــي يقــوم الإصــاح الزراعــي بتوزيعهــا وفــق المادتين 

18 و19(.
774 ينظــر: الفقــرة)3( المــادة)29( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )للمجــــلس بنــاء 
علــى مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة اصــدار بيــان بإنهــاء العلاقــة الزراعيــة فــي مناطــق او مســاحات معينــة مــن 

الارض او فــي نــوع معيــن مــن الزراعــة(.
775 ينظــر: الفقــرة)1( المــادة)29( مــن قانــون الإصــاح الزراعــي والتــي نصــت: )لا يجــــوز اخــراج الفــاح 
او المغــارس مــن الارض او البســتان دون رغبتــه ولا رفــع واســطة الســقي او تعطيلهــا الا عنــد الاخــال بالتــزام 

جــــوهري يقضــي بــه العقــد او القانــون(.
776 ينظــر: المــادة)813( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )إذا فســخ العقــد والــزرع بقــل، يخيــر 
صاحــب الأرض بيــن أن يقســم الــزرع عينــا علــى الشــرط المتفــق عليــه، وبيــن أن يعطــي الورثــة قيمــة نصيــب 

مورثهــم مــن الــزرع، وبيــن أن ينفــق علــى الــزرع حتــى ينضــج فيرجــع بمــا أنفقــه فــي حصــة المــزارع(.

المطلــب الثانــي: الاثــار المترتبــة 
ــة ــد المزارع ــاء عق ــى انقض عل

ــد أو  ــخ العق ــة لفس ــي المزارع ــد تنته   ق
وقــد  مدتهــا،  لانتهــاء  أو  باطلــة  لوقوعهــا 
يكــون الــزرع ناضجــاً حينهــا أو لــم يــدرك بعــد 
ــه  ــي الأرض، وعلي ــذراً ف ــزال ب ــون لا ي أو يك
يكــون لــكل حالــة مــن الحــالات الســابقة حكمــاً 
خاصــاً بهــا، ســنحاول التطــرق لــه بشــيء مــن 

ــي: الاختصــار وكالآت
1-انقضــاء المزارعــة عــن طريــق الفســخ 
مــن قبــل ورثــة المــزارع؛ لكــون العقــد أصبــح 
مرهقــاً لهــم، والــزرع لــم ينضــج بعــد: فيخيــر 
صاحــب الأرض بيــن إعطــاء الورثــة قيمــة 
ــر  ــا، أو أن ينتظ ــد تقييمه ــم بع ــة مورثه حص
إدراك نضــوج الــزرع وقســمته معهــم وفقــاً 
لنصيــب كل منهــم، وفــي الحالــة الأخيــرة أمــا 
أن يطلــب مــن الورثــة الإنفــاق علــى نصيبهــم 
لحيــن نضــوج الــزرع، أو يقــوم هــو بالأنفــاق 
علــى كل الــزرع لحيــن نضوجــه ومــن ثــم 
يرجــع عليهــم بمــا أنفــق علــى حصتهــم 76.     

ــت  ــإذا انته ــة: ف ــدة المزارع ــاء م 2-انته
المــدة والــزرع ناضــج فيتــم تقاســم المحصــول 
بيــن المــزارع وصاحــب الأرض بعــد جنيــه 
وفقــاً لنصيــب كل منهــم، أمــا إذا انتهــت المــدة 
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ــي  ــزرع ف ــى ال ــد، فيبق ــدرك بع ــم ي ــزرع ل وال
الأرض لحيــن نضوجــه، وعلــى المــزارع أجرة 
الأرض بمــا يقابــل نصيبــه مــن المحصــول 
ــى إدراك  ــدة وحت ــاء الم ــة لانته ــرة اللاحق للفت

ــزرع 77. نضــوج ال
3-بطــان المزارعــة 78 أو فســخها مــن 
غيــر الورثــة لكــون العقــد مرهقــاً لهــم: حيــث 
يكــون المحصــول لصاحــب البــذر ســواء أكان 
المــزارع أو صاحــب الأرض، وعليــه أن يدفــع 

أجــر المثــل للطــرف الثانــي 79.

ــل إدراك  ــدة قب ــي نصــت: )إذا انقضــت الم ــذ والت ــي الناف ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة)814( م 777 ينظــر: الم
ــه مــن الأرض(. ــه نصيب ــا في ــزم المــزارع أجــر م ــى ادراكــه ويل ــزرع ال ــى ال ــزرع، يبق ال

ــي  ــل ف ــود خل ــة، كوج ــد العام ــاً للقواع ــررة وفق ــباب البطــان المق ــن أس ــبب م ــة لأي س ــد تبطــل المزارع 778 ق
ــاد كار، 2020،  ــة ي ــة، مكتب ــدون طبع ــي، ج2، ب ــي العراق ــات، القضــاء المدن ــلمان بي ــاً. ينظــر: س ــا مث أركانه

ص263.
779 ينظــر: المــادة)815( مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ والتــي نصــت: )إذا فســخت المزارعــة او وقعــت 
باطلــة يكــون المحصــول كلــه لصاحــب البــذر وللطــرف الاخــر اجــر المثــل(. وســليمان مرقــس، مصــدر ســابق، 

ص879.
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الخاتمة
اولاً: النتائج:

1-المزارعــة هــي: عقــد بيــن صاحــب 
الأرض الزراعيــة والتــي قــد تكــون مغروســة 
بالأشــجار وبيــن المــزارع، يلتــزم بموجبــه 
ــر بزراعــة هــذه الأرض أو اســتثمارها،  الأخي
علــى أن يدفــع لصاحــب الأرض نســبة معينــة 
ــن  ــط م ــد مختل ــذا العق ــج الأرض. وه ــن نات م
ترجيــح  ورغــم  والشــركة،  الإيجــار  أحــكام 
المشــرع العراقــي للإيجــار وإلحــاق المزارعــة 
ــه لــم يهمــل جانــب الشــركة ورتــب  بــه، إلا إنَّ

ــك. ــى ذل بعــض الأحــكام عل
2-تتشــابه المزارعــة مــع الإيجــار العــادي 
ــكام، إلا  ــب الأح ــي أغل ــة ف للأراضــي الزراعي
ــا  ــرة فيه ــأنَّ الأج ــر ب ــن الأخي ــز ع ــا تتمي إنَّه
عبــارة عــن حصــة معينــة مــن المحصــول 
الناتــج مــن الأرض. وكذلــك تتشــابه المزارعــة 
مــع الشــركة من حيث اشــتراك صاحب الأرض 
بأرضــه والمــزارع بجهــده، واشــتراكهما فــي 
النفقــات اللازمــة لإنتــاج المحصــول، كما تكون 
ــد،  ــي العق ــار ف شــخصية المــزارع محــل اعتب
ــك تختلــف المزارعــة عــن الشــركة  ورغــم ذل
فــي عــدم تكويــن شــخص معنــوي مســتقل 
عــن شــخصية طرفــي العقــد، كمــا أنَّ نصيــب 
ــة  الطرفيــن فــي المزارعــة يكــون نســبة معين
ــس  ــن الأرض، ولي ــج م ــول النات ــن المحص م
مــن صافــي الأربــاح كمــا هــو الحــال فــي 
الشــركة. ونتيجــة لإعطــاء المشــرع العراقــي 
ســلطة الرقابــة والتوجيــه لصاحــب الأرض؛ 
ممــا جعــل عقــد المزارعــة يتشــابه مــع عقــد 
العمــل، بحيــث أصبــح المــزارع أقــرب الــى 
العامــل، لكــن رغــم ذلــك فــأنَّ المــزارع لا 
يســتقل بأجــرة معينــة كمــا هــو الحــال فــي 
ــن مــن  ــب معي ــه نصي ــا يكــون ل العامــل، وإنَّم
الناتــج بحيــث يشــارك فــي الربــح والخســارة.

3-أغلــب أركان عقــد المزارعــة لا تختلــف 
عــن أركان الإيجــار العــادي وهــي: التراضــي، 
والمــدة، والعيــن المؤجــرة، غيــر أنَّ ركــن 
ــار  ــز عــن الإيج ــي المزارعــة يتمي ــرة ف الأج
ــه يكــون نســبة معينــة مــن نفــس  العــادي؛ لأنَّ

ــه الأرض.  ــذي تنتج المحصــول ال
4-يرتــب القانــون العراقــي التزامــات على 
ــه، فالتزامــات  ــر ل ــد المزارعــة كأث طرفــي عق
ــون  ــة بموجــب القان صاحــب الأرض والمترتب
الأرض  تســليم  هــي:  العراقــي  المدنــي 
اللازمــة  والنفقــات  وصيانتهــا،  المؤجــرة، 
الأمــراض  ومقاومــة  والأســمدة  للبــذور 
الزراعيــة الطفيليــة مــا لــم يقضــي القانــون أو 
العــرف أو الاتفــاق بخــاف ذلــك. أمــا التزامات 
الإصــاح  قانــون  بموجــب  الأرض  صاحــب 
الزراعــي العراقــي النافــذ فمــن أهمهــا: إيصــال 
ــر  ــيحاً وتوفي ــة س ــدود المزرع ــى ح ــاء ال الم
واســطة للســقي ان لــم يوفرهــا شــخص ثالــث، 

وغيرهــا مــن الالتزامــات الاخــرى.                                                                                                     
والتزامــات المــزارع وفقــاً للقانــون المدني 
الاعمــال  مصاريــف  هــي:  النافــذ  العراقــي 
الزراعيــة، والالتــزام بعــدم الإيجار مــن الباطن 
أو التنــازل عــن المزارعــة، والالتــزام بتوجيــه 
ورقابــة صاحــب الأرض. وهنــاك التزامــات 
ــي  ــاح الزراع ــون الإص ــا قان ــرى يفرضه أخ
ــا:  ــن أهمه ــزارع م ــى الم ــذ عل ــي الناف العراق
تتطلبهــا  التــي  الزراعيــة  بالأعمــال  القيــام 
وتســميدها  الأرض  تحضيــر  مــن  الزراعــة 

ــات.   ــن الالتزام ــا م ــذور وغيره ــع الب ووض
بموجــب  المزارعــة  انقضــاء  5-طــرق 
ــذ هــي: فســخ  ــي الناف ــي العراق ــون المدن القان
الأرض  صاحــب  أو  المــزارع  مــن  العقــد 
وفســخ  بالتزامــه،  الأخــر  الطــرف  لإخــال 
العقــد مــن ورثــة المــزارع لكــون العقــد أصبــح 
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ــزارع أو  ــن الم ــد م ــم، وفســخ العق ــاً له مرهق
صاحــب الأرض لعجــز المــزارع عــن الزراعة. 
ــون  ــاً لقان ــة وفق ــا طــرق انقضــاء المزارع أم
النافــذ فهــي:  العراقــي  الزراعــي  الإصــاح 
العقــد  وانهــاء  الزراعيــة،  العقــود  الغــاء 
لإخــال المــزارع بالالتزامــات الجوهريــة التــي 

يرتبهــا القانــون او العقــد. 
6-تترتــب علــى انقضــاء المزارعــة آثــاراً 
تختلــف باختــاف طــرق الانقضــاء، فــإذا بطلت 
المزارعــة أو فســخت مــن غيــر الورثــة يكــون 
المحصــول لصاحــب البــذر وللطــرف الآخــر 
المزارعــة  مــدة  انتهــت  وإذا  المثــل،  أجــر 
والمحصــول لــم ينضــج، فيبقــى المحصــول 
فــي الأرض لحيــن إدراكــه، مقابــل دفــع أجــرة 
الأرض مــن قبــل المــزارع بمــا يعــادل نصيبــه 
ــد فســخ المزارعــة مــن  مــن المحصــول. وعن
ــاً  ــح مرهق ــد أصب ــون العق ــزارع لك ــة الم ورث
لهــم، فصاحــب الأرض مخيــر بيــن اقتســام 
المحصــول عنــد نضوجــه وفقــاً لنصيــب كل 
منهــم، أو تقييــم حصــة مورثهــم ودفعهــا لهــم.   

ثانياً: التوصيات:
1-ايــراد نصــاً في القانــون المدني العراقي 
النافــذ ضمــن النصــوص الخاصــة بالمزارعــة، 
ــي  ــزارع ه ــن الم ــة م ــة المطلوب ــل العناي يجع
العنايــة التــي يبذلهــا فــي أمــوره الخاصــة؛ 
لكــون ذلــك يســتقيم مــع عــد شــخصية المزارع 
محــل اعتبــار فــي المزارعــة، وعــدم تــرك ذلــك 
للقواعــد العامــة التــي تتطلــب عنايــة الشــخص 

المعتــاد.  
2-الغــاء نــص الفقــرة)2( مــن المــادة 
مــن  الفقــرة)1(  نــص  وتعديــل   ،)812(
ــي العراقــي  ــون المدن المــادة)812( مــن القان
ــذ وجعلهــا:)لا تنفســخ المزارعــة بمــوت  الناف
بمــوت  تنفســخ  ولكنهــا  الأرض  صاحــب 
ــع المشــرع  المــزارع(، وهــذا يســتقيم مــع من
العراقــي الإيجــار مــن الباطــن أو التنــازل عــن 
المزارعــة لكــون شــخصية المــزارع محــل 
النــص  أن  حيــث  المزارعــة،  فــي  اعتبــار 
أعــاه ليــس مــن النظــام العــام فيمكــن الاتفــاق 
مقدمــاً علــى اســتمرار المزارعــة رغــم مــوت 
ــن  ــزارع م ــة الم ــن ورث ــد م ــزارع إذا وج الم
ــى الزراعــة بالشــكل المطلــوب،  هــو قــادر عل
ــاق. ــذا الاتف ــم ه ــة رغ ــخ المزارع وإلا فتنفس
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلــف 

المراسل.
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المصادر
أولاً. كتب القانون:

1-جعفــر الفضلــي، الوجيــز فــي العقــود المدنــي، ط2، العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، 
بــا تاريــخ نشــر.  

ــزام(، مطبعــة المعــارف، بغــداد،  2-حســن الذنــون، )شــرح القانــون المدنــي/ أصــول الالت
  .1970

3-رمضــان أبــو الســعود، )العقــود المســماة /عقــد الايجــار/ الاحــكام العامــة فــي الايجــار(، 
بــا دار نشــر، 2021م.  

ــا دار  ــار(، ب ــع والإيج ــدي البي ــماة عق ــود المس ــي العق ــز ف ــري، )الوجي ــعدون العام 4-س
نشــر، 1974م.

5-ســعيد المبــارك ود. طــه المــا حويــش ود. صاحــب عبيــد الفتــاوي، )الموجــز فــي العقــود 
المســماة/ البيــع -الإيجار-المقاولــة(، العاتــك لصناعــة الكتــاب، بلا ســنة نشــر.

ــد  ــود المســماة / مــج1 عق ــي )العق ــون المدن ــي فــي شــرح القان 6-ســليمان مرقــس، الواف
ــا دار نشــر .  ــار(، ط4، ب الإيج

7-سمير تناغو، عقد الايجار، منشأة المعارف، 2008.
8-عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، )الوســيط في شــرح القانــون المدني/ الإيجــار والعارية(، 

مــج2، دار النهضــة العربيــة، القاهرة، 1963.
ــة  ــز فــي نظري ــد الباقــي البكــري ومحمــد طــه البشــير، الوجي ــم وعب ــد الحكي ــد المجي 9-عب

ــي، ج1، دار الســنهوري، 2015.   ــي العراق ــون المدن ــي القان ــزام ف الالت
ــع  ــزام م ــي/ مصــادر الالت ــون المدن ــرح القان ــي ش ــز ف ــم، )الموج ــد الحكي ــد المجي 10-عب

المقارنــة بالفقــه الإســامي(، ج1، ط2، شــركة الطبــع والنشــر الأهليــة، بغــداد، 1963.
11-عبــد المجيــد الحكيــم، وعبــد الباقــي البكــري، ومحمــد طــه البشــير، القانــون المدنــي/ 

وأحــكام الالتــزام، ج2، بــدون طبعــة، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، بــدون ســنة نشــر.
ــدة فــي العقــود المســماة، مركــز القاســمي للدراســات القانونيــة  12-عمــر القاســمي، الزب

مــع شــركة نســور العدالــة للمحامــاة والتدريــب القانونــي، بــا ســنة نشــر. 
ــدون طبعــة، دار  ــزام، ب ــة الالتزام/مصــادر الالت 13-محمــد لبيــب شــنب، دروس فــي نظري

ــة، 1976و1977. ــة العربي النهض
14-مصطفــى النايــر المنــزول، )شــرح أحــكام العقــود فــي التشــريع الســوداني مــع التعليــق 

عليها/العقــود المســماة(، مطبعــة جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 2009م.
15-منــذر الفضــل، )الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي/ القســم الأول مصــادر الالتــزام(، 

ط1، دار ئــاراس للطباعــة والنشــر، أربيــل، 2006. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

267

الملف القانوني

ثانياً. البحوث:
16-ليلــى عبــد الله ســعيد، يــد الأمانــة ويــد الضمــان فــي الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي 
ــون والدراســات الإســامية، العــدد  ــة الشــريعة والقان ــة كلي العراقــي، بحــث منشــور فــي حولي

15، جامعــة قطــر، لســنة 1997.

ثالثاً. المجلات والدوريات:
17-سلمان بيات، القضاء المدني العراقي، ج2، بدون طبعة، مكتبة ياد كار، 2020.

رابعاً. القوانين:
18-القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 

19-قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم)117( لسنة 1970. 
20-قانون المجلس الزراعي الملغى رقم )116( لسنة 1970 
21-قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم)980( لسنة 1979.

خامساً. مواقع الانترنيت:
22- https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsLstResults.aspx?AID=169535  
23-    https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsLstResults.aspx?AID=58983
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